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  :الملخّص
مد دستورة قة وهامة یجب طرحها الیوم والمتعلّقة  ة حق ال ا حول إش ل عض  هذه الدراسة تتمحور 

، ات الجزائر لات تبنّاها المشرّع الجزائر بنوع من التسرّع في  النصوص المعدّلة لقانون العقو إذ أن تلك التعد
ة والدستورة التي یجب على  ء الأساس اد ات الم ار مقتض عین الإعت ار أنه اعتمدها دون الأخذ  اعت نظرنا، 

ة والمساواة ة احترامها، خاصة مبدأ الشرع   .القوانین العقاب
:الكلمات الدالة  
ة ات ،دستورة القوانین ،مبدأ الشرع ات ،جرائم ،قانون العقو .عقو  

 
Réflexions sur la  constitutionalité des textes modifiant le code pénal Algérien 

Résumé : 
Cette étude se focalise entièrement sur une problématique sérieusement 

importante, celle de la constitutionalité de certains textes modifiant le code pénal, 
après de multiples amendements  que je considère trop hâtives, parce qu’ils ont été 
adoptés sans prendre compte des principes fondamentaux et constitutionnels que le 
code pénal doit respecter, très particulièrement les principes de légalité et d’égalité. 
Mots clés : 
Principe de légalité, constitutionalité des textes, code pénal, infractions, peines . 
 
Reflections about constitutionality of the texts modifying the Algerian penal code 
Abstract: 

This study focuses on a serious problem, that of the constitutionality of some 
texts modifying the penal code, after many amendments that I consider hasty, 
because they were adopted without taking into account the fundamental and 
constitutional principles which the Criminal Code must respect, particularly the 
principles of legality and equality. 
Keywords:  
Principle of legality, constitutionality of the texts, penal code, offenses, penalties. 
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 مقدّمة
ة محاولة من المشرّع لقد  ثّفة ومتتال لات م ات الجزائر في السنوات الأخیرة تعد عرف قانون العقو

ة الحدیثة في مجال تقرر جالجزائر مواجهة تطور الأسالیب الحدیثة للإجرام من  اسات العقاب ة للس هة ومواك
ة لأنواع معیّنة من الجرائم ات المناس  .من جهة أخر  العقو

بیرن ونتیجة هذه التدخلات السرعة والمتكررة للمشرع الجزائر فقد  حیث أوقعته في أخطاء وخلط 
ح العدید من ال م في القوانین أص ء التي تتحّ اد ل واضح مع الم ش ات تتعارض  ها قانون العقو حتو نصوص 

ة ة خاصة مبدأ الشرع بیرا على حقوق و حرات  ،العقاب الخصوص حقه في مما یجعلها خطرا  الأفراد و
لّما صعبت مهمة القاضي الجزائي افتراض البراءة، لّما انعدمت الدقة والوضوح في النص التجرمي  الذ  لأنه 

قه ط ما لا  ه الى تحمیل النصّ   .قد یؤدّ 

ة من أهم  ان مبدأ الشرع ادئولما  ه في المادة  الم ة الوارد النص عل الدستور  من 160الدستورة الأساس
ات إعمال هذا المبدأ ، ضرورة التفسیر الضیّ للنصّ الجنائي،  1الجزائر في تعدیله الأخیر ، فإن من أساس

الخصوص على حدّ تعبیر  انها  احترام الدقة والوضوح في تعرف الجرائم وتحدید أر وذلك لا یتحق إلا 
 . 2ات مناسة المجلس الدستور الفرنسي في عدّ 

اب ا ح للقاضي الجزائي إعمال سلطته التقدیرة التي ستؤدّ لأن غ لدقة والوضوح في النص الجزائي سیت
حتملها شمل أفعالا قد لا  ل قد یوسّع من نطاقه ل ش طرقة قد تخرج  ،ه الى تفسیر النص  فسّره  ما قد 

ان یجب أن ینطب علیها ات أخر   . سلو

ثرة النصوص التي تفتقد ح والوضوح فللدقة  ونتیجة  ات الجزائر أص ه من في اعتقادنا أني قانون العقو
ات ؟ وذلك من اجل إشعار المجلس  واجبنا عض النصوص المعدّلة لقانون العقو التساؤل حول مد دستورة 

ة دستو االدستور  اره المسؤول الأول عن رقا ة 3منه 186وف المادة  رة القوانینعت ضرورة إعمال رقا ، وذلك 
ة  ق اتمن أجل اعلى عمل المشرّع في هذا المجال حق ة أثناء تشرع الجرائم والعقو  وهو ما ، حترام مبدأ الشرع

ضرّ بهذا المبدأ  یؤدّ الى تفاد  لجوء القاضي ل  ش ، إذ أنه لا یوجد الجزائي الى إعمال سلطته التقدیرة 
ون النص غ اره یر الدستور نصّ جزائي،أخطر من أن  حرات الأفراد اعت اشرة  ط م  .یرت

                                                            
مقتضى قانون  160راجع المادة -1 ، الصادرة في 14، ج رج ج ،عدد 2016مارس6المؤرخ  في  16/01من التعدیل الدستور  

07/03/2016.  
 ,Dreyer Emanuel, droit pénal général :، راجع19/01/1981،12/01/2002:قرارات المجلس الدستور الفرنسي في -2

édition Litec, France,2010, p185.   
ام أخر في الدستور، الاختصاصاتالإضافة الى "من الدستور  186تنص المادة  -3 اه أح فصل المجلس  الأخر التي خولتها أ

مات    . ..."الدستور  برأ في دستورة المعاهدات والقوانین والتنظ
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حسب مواطن تواجد النصوص التي تحمل من عدم الدقة والغموض الى  ون  منا للموضوع س وأن تقس
حیث نجدها  ه لاحقا،  ل الذ سنفصّل ف الش ة سواء في التجرم أو العقاب  حدّ تعارضها مع مبدأ الشرع

ذا في الجرائم ضدّ الأموالالخصوص في جرائم ضدّ الأخلاق أو الجرا ة و  .ئم الجنس

حث الأول  في جرائم ضدّ الأخلاق انعدام الدقة في النصوص المعدّلة والمضافة: الم

ة  لات جوهرة ومتوال ة تعد ات الجزائر في مجال جرائم ضدّ الأخلاق أو الجرائم الجنس شهد قانون العقو
مقتضى قانون  مقتضاه نص المادة  ، 14/011عضها جاء  قع المتعلّ بجرمة الاغتصاب، ثم  336الذ عدّل 

رر 333الذ أضاف المواد  15/192تلاه قانون  التحرّش  341، الى جانب تعدیل المادة 3و 2م رر المتعلّقة  م
ة بیرا في مجال الإعتداءات الجنس   .الجنسي، وقد أثارت هذه المواد تعقیدات وغموضا 

مة الاغتصاب :المطلب الأول   في جر
لاج الج مفهومه العام ضرورة توافر سلوك إجرامي یتمثّل في الإ نسي أو ضرورة شتر الاغتصاب 

ة ع ة على شخص دون رضاه، وهذه العلاقة یجب أن تكون طب ذلك، لابدّ أن  ،ممارسة علاقة جنس ولكي تكون 
ر وأنثى، ن أن ترتكب بین شخصین من جنسین مختلفین أ بین ذ م لاج لا  ان الإ یتم إلا من طرف  ولما 

ر ف ح الإبهام الذ تتضمنه المادة الذ ون دائما أنثى، ولتوض ة یجب أن  قتضي  هقع فإن 336أن الضح
عد  ،التطرّق الى مفهوم الاغتصاب في ظل هذه المادة قبل تعدیلها ثم الإشارة الى الوضع الحالي لهذه المادة 

 .تعدیلها
م للمادة : ولالفرع الأ   :قع 336مفهوم الاغتصاب وف النص القد

ان نص المادة  مصطلح هتك العرض، ترجمة لنفس  336فقد  عبّر عن فعل الاغتصاب  في النص قع 
ة لمصطلح  ضع النص تعرفا لهذا الفعلle violالنسخة الفرنس حیث  ،، ولم  بل أكّد على وصفه الجنائي فقط، 

ة، ما اعتبره جنا عاقب"یلي  إذ ورد  ة هتك العرض  وإذا وقع هتك العرض ضدّ قاصرة لم ....ل من ارتكب جنا
ة  ...".تكمل السادسة عشر تكون العقو

اب تعرف جامع ومانع للفعل فقد اتجه الفقه والقضاء الى تبنّي مفهوما ضّقا لمصطلح  وفي غ
حصره في سلو  اع3مواقعة أنثى دون رضاها كالاغتصاب  لاج الجنسي ،  الإ ار أن هذا الفعل یجب أن یتم  ت

عي المعدّ لذلك  ان الطب ر على إنسان آخر من جنس الأنثى، وأن یتم في الم ه أنسان من جنس الذ أ یرتك

                                                            

، ج ر ج ج، عدد 04/02/2014مؤرخ في  14/01قانون  -1  ات الجزائر ،  الصادرة في 07، المتضمن تعدیل قانون العقو
16/02/2014.   

، ج ر ج ج، عدد  ،30/12/2015مؤرخ في في  15/19قانون -2 ات الجزائر ، الصادرة 71المتضمّن تعدیل قانون العقو
   .30/12/2015في

ة،  -3 اعة والنشر،2إدوارد غالي الذهبي، الجرائم الجنس   .117، ص1997مصر،  ، الراعي للط
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یر لاج بوسیلة واحدة وهي عضو التذ عته  1في القبل، وأن یتم الإ انت طب لاج أخر مهما  ، لذلك فإن أ إ
انت وسیلته  ن  2لا یدخل في نطاق جرمة الاغتصاب حتى وإن وقع بدون رضا الضحّةومهما  م ، بل 

ه في المادة  اء والمعاقب عل الح  .قع 334أو  335إدراجه في مجال الفعل المخلّ 

ة من المادة  عندما نصّت على الظرف المشدّد  336وقد أكّد على ذلك المشرّع الجزائر في الفقرة الثان
سنّ ا ارة وقالمتعلّ  ة، إذ وردت ع المعنى المخالف أنّ "قاصرة"ع الفعل على و لضّح ، أ من جنس الأنثى و

قع هذا الفعل ضدّه ن أن  م ر لا   .الذ

عد تعدیل المادة  :لفرع الثانيا  قع 336مسألة مفهوم الاغتصاب 

ل الذ  الش ان یؤخذ  ان مفهوم السلوك الإجرامي في جرمة الاغتصاب  عد  تناولناهفإذا  قا فإنّه  سا
سبب الغموض الناتج عن عدم دقة النص ق ع  336تعدیل المادة  ستوجب الحذر في تحدید عناصره  ح  أص

مقتضى قانون  ما یلي14/01المعدّل  عاقب" ، إذ ورد  ة الاغتصاب  وإذا وقع الاغتصاب ... ل من ارتكب جنا
ة مل الثامنة عشر فتكون العقو  .."..على قاصر لم 

عد استه  قى على نفس س الاغتصاب، تعرف فعل  مفالملاحظ في نص المادة أن المشرّع الجزائر أ
انت تُ  ارة التي  مصطلح الاغتصاب لإزالة الغموض عن الع فسّر تارة واستبدل مصطلح هتك العرض 

اء الح الفعل المخل   .الإغتصاب وتارة أخر 

طرح أساسا في استبدال  ال  مصطلح القاصرة مصطلح لكن الإش غة المذّر القاصرالمؤنّث  ، ولا ص
ة فعل المشرّع نفس الشيء واستبدل مصطلح العودة الى النسخة الفرنس اره قد ورد خطأ لأنه  ن اعت   laم

mineure غة المؤنث ب ر  le mineurـ في ص غة المذ لا الجنسین، ص عود على  ن أن  م  .والذ 

قة حذف حرف التاء  ،طرحأن لذلك فالسؤال الذ یجب  ان قد تعمّد حق ط أساسا بنّة المشرّع إن  یرت
عني اتجاهم لمة القاصر، والذ  الى إحداث تغییر جوهر في مفهوم السلوك الإجرامي في جرمة ه ن 

س مجرّد  عض الفقه" بوادر إعادة النظر "الاغتصاب، ول حسب رأ  شدّة لأن  ، وهو 3فقط ،  ما نعارضه 
الطرقة التي ورد بها  قى مجرّد بوادر فقط، و ستلزم أن ت ات یجب أن تكون جازمة ولا  نصوص قانون العقو
ر  قع على إنسان من جنس الذ لاج الجنسي الذ  ع نطاق جرمة الاغتصاب لتشمل حتى الإ عني توس النص 

، بدون رضاه، وهذا ما سیؤدّ الى إعادة النظر في  ل جذر ش عد عناصر السلوك الإجرامي  لأن النص لم 
شمل  قا، وإنما سوف  ما رأینا سا ة التي تتم بدون رضا الأنثى  ع ة الطب حصر هذا السلوك في العلاقة الجنس

انت وسیلته ودون  عته، بل مهما  انت طب ع جنسي مهما  لاج ذو طا ة، بل فقط  ل إ الإهتمام بجنس الضح
عد تعدیله للنص المقابل للمادة جی إذ   336ب أن یتم بدون رضاه، وهذا هو المفهوم الذ یتبناه المشرّع الفرنسي 

                                                            
عة أحسن، الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص،-1 عة  ، الجزء الأول،الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال بوسق الط

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،    104ص.2015الثامن عشر، دار هومة للط
ة، لبنان،  -2 ات الخاص، منشورات الحلبي الحقوق مان عبد المنعم، قانون العقو ي ابو عامر سل   .665، ص2009محمد ز
عة أحسن، الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص، المرجع -3  ، صبوسق   .104الساب
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أن  عرّف الاغتصاب  ح  القوة أو التهدید أو "أص قع على شخص الغیر  عته  انت طب ا  لاج جنسي أ ل إ
اغتة   .قع 336ب قبل تعدیل المادة ، وهیهات بین هذا المفهوم والمفهوم الساب للإغتصا 1"الم

ضا إعداد تعرفا جامع ومانعا لفعل الاغتصاب ثم ان على المشرّع الجزائر أ استبدال مصطلح  ،لذك 
ل یتواف مع المفهوم العام الذ یجب أن یرد في الفقرة الأولى من المادة، أما ترك النص  ش القاصر  القاصرة  

ا في قانون  ه حال ل الذ هو عل مبدأ دستور الش ة التجرم  ات فإنه في اعتقادنا یتنافى مع بدأ شرع العقو
ن الماد  عنصر في الر ة، خاصة وأن اشترا انعدام الرضا  فرض التزام الدقة والوضوح في النصوص الجزائ

المادة لهذه الجرمة یجعل من ال الشذوذ الج 338متعذّر  اللجوء الى تطبی نصوص أخر  نسي قع المتعلقة 
  .والذ یتم برضا الطرفین

ان في الماضي ُستنجد بتطبی نص المادة  اء  334أو  335ولما  الح قع المتعلقتین بجرمة الفعل المخلّ 
ة، فإن المشرّع زاد من الطین بلّة عندما  دون رضا الضح ة و ع لاج الجنسي في الحالات غیر الطب عندا یتم الإ

صل الى وسّع من نطاق سنّ القصور في الا اء 16سنة بدلا من  18غتصاب ل الح ه في الفعل المخل  ، وتر
قع بدون الرضا 16محددا ب   .سنة عندما 

ر في سن  لاج في دبره مثلا  17وعلى ذلك فإذا تعرّض شخصا من جنس الذ الإ ، لإعتداء جنسي 
ا ا، لكن  عدّ اغتصا المفهوم الوارد في القانون الفرنسي  دون رضاه، فإنه  ، فإن و لعودة الى القانون الجزائر

اء دون توافر الظرف المشدّد  وهو  336اعتماد مفهوم الاغتصاب قبل تعدیل المادة  الح عتبر فعلا مخلا  قع 
ة أقل من  ة السجن المؤقّت من  16قصور الضح سنوات وف المادة  10 الى5سنة لذلك سیواجه الجاني عقو

مقتضي التعدیل الأخیر للمادة إولكن ، قع 1ف/ 335 ع من  336ذا اعتبرنا أن المشرع الجزائر  قع أراد التوس
ة  ا مع ظرف مشدّد هو قصور الضح ون اغتصا ر، فإن الفعل سوف  المفهوم الساب الذ نطاق الاغتصاب 

ة السجن المؤقّت من  18أ أقل من  التالي سیواجه الجاني عقو   .سنة 20الى  10سنة و
اء: لب الثانيالمط الح مة الفعل المخلّ    في جر

قیت نصوص المواد  رناها إذ  لات التي ذ الفعل المخلّ  334هذه الجرمة لم تمسّها التعد ق ع المتلعقة 
اء  بدون عنف والمادة  ال  335الح قیت على حالها، ولكن الإش عنف،  قع المتعلقة بنفس الفعل عندما یرتكب 

رر 333في هذه الجرمة هو إضافة المادة الذ أثاره المشرّع  ل من الإعتداءات المتعلّقة بتجرم أ  3م ش
ة لشخص مسّ الحرمة الجنس العنف و ة التي ترتكب خلسة أو  مقتضى قانون  الجنس الغیر، والمضافة 

ة15/19 حث في موقع هذه الجرمة في نطاق الجرائم الجنس ستلزم ال  .، لذلك 

  

                                                            
1 -Art.222-23  « toute pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne 

d’autrui par violence, contrainte, menace, ou surprise est un viol ». -Code pénal français, cent 
cinquantième  édition,  annotation de jurisprudences  et de bibliographies par  Mayaud Yves, 
Dalloz, Paris, 2008, p460. 
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اء: الفرع الأول الح مة الفعل المخلّ    المقصود بجر
، بل نص فقط على  عرّفها المشرّع الجزائر اء مثلها مثل جرمة الاغتصاب لم  الح جرمة الفعل المخل 

عتبر او  ة الاغتصاب، أما الفقه ف تها تساو عقو ة عقو ع جنسي صفها جنا ل اعتداء ذو طا لجرمة أنها تشمل 
ل جر  ش ان أو أنثى بدون رضاهمن غیر السلوك الذ  را     .1مة الاغتصاب یرتكب ضدّ شخص الغیر ذ

نه الماد تتلخّص في اثنین  ع جنسي على جسم المجني : لذلك فعناصر ر ان سلوك ماد ذو طا إت
ة اشرة أو الكشف عن إحد عوراته، والثاني ارتكاب هذه السلوك بدون رضا الضح المساس م ، لذلك 2سواء 

ه یخرج  فهي جرمة ذات موج م الذ أوضحناه سالفا، والذ  مفهومه القد سلوك أوسع من جرمة الاغتصاب 
ة ضدّ الأنثى بدون رضاها، أما  ع ة طب اء سلوك وحید هو ممارسة علاقة جنس الح من نطاق الفعل المخل 

لاجا أو غیره من أعمال الفحش ستدخل ضمن جرمة ا انت إ ة الأخر سواء  لفعل المخل الأفعال الجنس
را أو أنثى ان ذ ة سواء  اء إذا وقعت دون رضا الضح ، بل أن مجرّد الكشف عن أ جزء من الجسم مما 3الح

  .عدّ عورة لد الرجل أو المرأة دون المساس بها یدخل في نطاق هذا التجرم
نها الماد فإنه حتى وإن عبرّ  عنصر في ر مصطلح العنف  أما انعدام الرضا  عنه المشرّع الجزائر 

ه  ما ف متدّ لكلّ وسائل التعبیر عن انعدام الرضا  حسب الفقه والقضاء، إذ  فقط، فإنّ مفهومه أوسع من ذلك، 
اغتة  ذا الم اء الشدید و سبب المرض والع ان  ذا انعدام التمییز ، أو  ا و ا أو معنو العنف والإكراه ماد

  .4والخدعة
ان  طرح فإذا  ل فإن السؤال  اء یؤخذ بهذا الش الح مفهوم السلوك الإجرامي في جرمة الفعل المخلّ 

رر 333حول الهدف من وضع نص المادة    . 3م
رر333موقع نص المادة : الفرع الثاني   في جرائم ضدّ الأخلاق 3م

مقتضى قانون   ما یلي 15/19وهي المادة المضافة  شّل الفعل جرمة ": حیث جاء نصّها  ما لم 
غرامة من  س من سنة الى ثلاث سنوات و الح عاقب  ل اعتداء مرتكب 500000دج الى 100000أخطر،  دج 

ة ة للضح الحرمة الجنس مسّ  العنف أو الإكراه أو التهدید و   ".خلسة أو 
ارة  ع قصد المشرّع  شّل الفعل جرمة أخطر"و اء، ولكن  إما الإغتصاب أو الفعل" ما لم  الح المخل 

ة  الحرمة الجنس عتها عندما تمسّ  انت طب ل الإعتداءات مهما  شمل  الملاحظ في النص أنه ورد عاما 
ما رأینا، ومادام أن  ان أو أنثى، ماعدا فعل الوقاع الجنسي الذ یدخل في نطاق الاغتصاب  را  للشخص ذ

                                                            

مان عبد المنعم-  1  ي ابو عامر سل ،ص محمد ز   .286، المرجع الساب
2-BOITARD, Leçons de droit criminel, 13é édition, imprimerie et librairie MARCHAL et 

BILLARD, Paris, 1890, p385. 
3-PRADEL jean Danti-juan Michel, Droit pénal spécial,2éme édition, Edition Cujas, Paris, 2001, 

p482. 
، ص -4 ا رقم . 130إدوارد غالي الذهبي، المرجع الساب مة العل ة 20/11/1984الصادر في  40236قرار المح  1990، مجلة قضائ

  .Cass.Crim.Franc.25/10/1994, Code pénal, op-cit, p 459 .247، ص 2عدد 
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الح مسّ  ضالإعتداء یجب أن  ة فلابد أ ا ذرمة الجنس ون فعلا ماد ع جنسي، ا أن  ون و طا التالي إما أن  و
ة أو في صورة الكشف عن إحد عوراته،  اشر بجسد الضح الإضافة الى ذلك اشتر في صورة المساس الم و

العنف أو الإكراه أو التهدید"المشرّع أن یتم إما  ل الذ وضّحناه  م، وهي تلك"خلسة أو  الش صور انعدام الرضا 
اءفي  الح   .الفعل المخلّ 

ذلك  و ان  ل ولكن لا یدخل في نطاق الفعل لما  ن أن نتصوّر وقوع الإعتداء الجنسي بهذا الش م فهل 
عدّ  مفهومه الحالي؟ خاصة أن الفقه والقضاء یوسّع من نطاقه الى أدنى درجات الإعتداء، ثم ألا  اء  الح المخلّ 

ارة عن تعرف لجرمة الفعل اء المنصوص علیها في المادة  هذا النص ع الح   قع؟ 335المخلّ 
العنف فقط للتعبیر عن  اء صراحة في الإعتداء الواقع  الح فلو قلنا أن المشرّع قد حصر الفعل المخلّ 

ضا في نص المادة  رر333انعدام الرضا، فلماذا أضاف مصطلح العنف أ   ؟3م
صعب على القاضي الجزائر  ثیرة  عد إضافة ه ومن الواقع أمثلة  ذه المادة في أ خانة سوف الیوم 

ة  الحرمة الجنس مس  ار هذا الفعل، إذ أنه  ن اعت م یدرجها، فلو فاجىء شخص امرأة ولامس ثدییها مثلا، ماذا 
عتبر إذن مجرّد جنحة لأنه لتلك المرأة   المفهوم الذ تناولناه، فهل  اء  الح ما أنه فعلا مخلا  ارتكب خلسة، 

ته س وف المادة  3ا لا تتعدّ عقو رر333سنوات ح تها السجن المؤقت التي تصل الى 3م ة عقو ، أم أنه جنا
  ؟335سنوات وف المادة  10

القول الجزائر المشرّع ف ار للتمییز بین الجرمتین بل اكتفى فقط  حدّد أ مع شّل الفعل "لم  ما لم 
ار الوصف الأنسب وهو ما یتعارض  "جرمة أشدّ  منح سلطة تقدیرة واسعة للقاضي الجزائي لاخت ذلك فهو  و

ة التجرم والعقاب ات مبدأ شرع   .مع مقتض
ه المشرّع الجزائر في اعتقادنا هو محاولة نقل نص المادة  رر333ولعلّ الخطأ  الذ وقع ف من  3م

ه تت، التي  22- 222القانون الفرنسي في مادته  ل مساس ذو "ضمّن نصّا مشابها إذ جاء ف عتبر اعتداء جنسي 
العنف أو الإكراه أو التهدید أو الخلسة قع على الغیر  ع جنسي    .1"طا

حا فإن المشرّع الجزائر قد تناسى أن المشرّع  ان الأمر صح عد وإذا  الفرنسي عندما أضاف هذه المادة 
ات الجدید قام بإلغا ان یتضمّ صدور قانون العقو م الذ  ح  نء النص القد اء، وأص الح جرمة الفعل المخلّ 

ة من جهة أخر دون إعطاءها إسما محدّدا  اقي الإعتداءات الجنس میّز فقط بین الاغتصاب من جهة و
ة   les(استثناء التحرّش الجنسي نظرا لخصوصیته، و قد اتف الفقه هناك على أن تعرف الإعتداءات الجنس

agression sexuelles autres que le viol ( ع جنسي یرتكب على الغیر دون رضاه ل سلوك ذو  طا أنها   ،

                                                            
1- Art. 222-23, Code pénal Français, op-cit,p 456 « toute pénétration sexuelle de quelque nature 

qu’il soit , commis sur la personne d’autrui  par violence, contrainte, menace, ou surprise est un 
viol ». 
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عتبر اغتصاب لاج الجنسي الذ  ان 1من غیر  الإ ه الفعل المخل ، أ أنه نفس المفهوم الذ  شرح 
ح أكثر تلك الإعتداءات اء، وما فعله المشرّع في رأیهم إلاّ توض   .2الح

فعل المشرّع الجزائر نفس الشيء، أ إلغاء نص المادة  الأحر أن  ان  ق ع وإضافة المادة  335لذلك 
رر 333 ة دون 3م سلوك المواقعة الجنس قع  ان لیجرّم الاغتصاب عندما  ما  ، أو ترك الوضع على حاله 

اء،  الح اقي الإعتداءات فتدخل في نطاق الفعل المخلّ  ة، أما  ما هو عیله رضا الضح ان الأمر  أما إذا 
رر333الیوم ، فإنه في اعتقادنا أنه لا موقع للمادة  قاء هذه المادة سیؤد الى  3م في جرائم ضدّ الأخلاق وأنّ 
حرات الأفراد وإهدار مبدأ المساواة  ةالعصف  م في القوانین العقاب ة التي تتحّ ء الأساس اد   .الذ هو من الم

مة التحرّش الجنسيف: المطلب الثالث   ي جر
ان مجالها  15/19وقبل صدور قانون  2004استحدث المشرّع الجزائر جرمة التحرّش الجنسي في سنة 

عد  ادین العمل، ولكن  ة، أ في م ع عض صور التحرّش الواقع في إطار علاقة الت قتصر فقط على تجرم 
مقتضى قانون 341تعدیل المادة  رر  مشرّع الجزائر من نطاق الجرمة لتشمل حتّى أعمال ، وسّع ال15/19م

ة ة بین الجاني والضح ع ة دون توافر علاقة الت ه التحرّش التحرّش المرتك ان الذ وقع ف ان الم   .ومهما 
ات  ان ثمرة جهود الجمع ا ما تكون ضحیّته هم نسوة، فإن التعدیل  ان التحرّش الجنسي غال ولما 

ة، رغم أن  لا الجنسین، إلا أن النسو المشرّ ع حتى في التعدیل الجدید لم یخصّ المرأة فقط، بل شمل التجرم 
تنفها الغموض  ه الى اتخاذ مواقف متسرّعة بإحداث نصوص  ة دفعت  ة في سبیل عدم الدقّ و تلك الجهود النسو

ء  اد عواقب ذلك على الم ات الدفاع عن حقوق المرأة دون الإكتراث  الخصوص مبدأ إرضاء جمع الدستورة و
ة،  مقتضى قانون الشرع ة 15/19حیث استحدث  صا لحما المرأة فقط وذلك بتجرم سلوك  نصّا موجّه خص
قة ال اءها وف المادة مضا رر333مرأة عن طر تصرّفات تخدش ح بیرا في رأینا 2م سا  ، وهو ما یثیر ل

ما یلي   .سنشرحه 
مة ال: الفرع الأول ةالمقصود بجر ع   تحرّش الجنسي خارج نطاق علاقة الت

رر 341عبّر عنه المشرّع الجزائر في المادة  النص  2ف/م ا للجرمة المنصوص "قع  ذلك مرتك عدّ 
عا  حمل طا لّ فعل أو لفظ أو تصرّف  الغیر  ل من تحرّش  ة،  عاقب بنفس العقو قة و علیها في الفقرة السا

ا حاء جنس   ".أو إ
ارات یرد أن یتبنّى مفهوما المشرّع الجزائر بهذ أن و ن أن ه الع م عاما لجرمة التحرّش الجنسي التي 

ما هو واردا في الفقرة الأولى من نفس المادة   .تقوم بدون أ شر ودون حصر لصور سلوك التحرّش 
ا مجموعة الأفعال أو المعاكس حاء جنس عا أو إ التصرّفات التي تحمل طا قصد  ت ات أو الإشاراو

ان أو أنثى من شخص لآخر ذ ةوالألفا الموجّه عا تحملرا  ا طا ل جنس اشر ش  أعین أمام عرض من ،م
ة ة، الإثارة مجلاّت أو صور الضح ة رسائل لها یرسل أو الجنس ارات تحمل إلكترون  الممارسة على الإغراء ع

                                                            
1 -MALABAT Valérie,  Droit pénal spécial, 4ème  édition, Dalloz, Paris, 2009,p178. 
2 - PRADEL jean Danti-juan Michel, op-cit, p 484. 
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ة،  مختلف في یتسبب الذ العمل في الزمیل جنسي، هدف ذو أنه یوحي التصّرف هذا ون  وقد الجنس
ز لإضعاف العراقیل اته ترضخ لم ما عملها منصب في الضحّة مر ة لرغ   .الجنس

ة من المادة  طرح في أن الظاهر من خلال الفقرة الثان ال  رر ، أن المشرّع الجزائر لا 341ولكن الإش م
ون الهدف  ة، وهي فقرة مستلهمة من التشرّ منه تحقیشتر في سلوك التحرّش أن  ة جنس الفرنسي ع رغ

، إذ أن  331- 222في المادة  لمشرع الجزائر حیث تبنّى نصا أكثر وضوحا ودقةالذ خطى نفس الخطوة قبل ا
ارة  المشرّع الجزائر  ع ا"أنهى النصّ  حاء جنس عا أو إ وهذا   à insinuation sexuelle ou caractère" حمل طا

ون الهدف منه تحقی  س شرطا أن  ا ول عا جنس حمل طا ون السلوك في ذاته یجب أن  شتر أن  عني أنه 
ة ع ارة في حالة التحرّش في إطار علاقة الت صرح الع ره  ة، مثلما ذ ة جنس   .رغ

بیر مع نصّ المادة  هذا المفهوم فإن هذه الصورة من التحرّش الجنسي ستؤدّ الى إحداث خلط  و
رر 333 ضا بنفس قانون  2م قة امرأة المضافة أ مضا   .15/19المتعلّقة 

ة التمییز بین سلوك التحرّش الجنسي الوارد في المادة: الفرع الثاني رر 341 صعو قة  2ف/1م مة مضا وجر
  امرأة 

رر333ص المادة تن غرامة من "على أنه  2م س من شهرن الى ستة أشهر و الح دج الى 20000عاقب 
ل فعل أو قول أو إشارة تخدش 100000 ان عمومي  ل من ضای امرأة في م تین،  دج أو بإحد هاتین العقو
اءها   ".ح

سلوك  قة إزعاج المرأة  المضا قصد  ون و ة معیّنة، أو  )الفعل أو الإشارة(ماد قد  ة ماد حر ام  الق
ارات  لمات أو ع ه في معنو یتم بإصدار  اءها، والفارق بین السلوك المعاقب عل ،ومن شأن ذلك أن یخدش ح

رر333الوارد في المادة الجنسي هذه المادة وفعل الإعتداء  طال هذا السلوك جسم  3م شتر القانون أن  أنه لا 
ه ا قوم  اءها المرأة وإنما ما  ارات تخدش ح ة أمام المرأة أو تحت أنظارها أو إسماعها ع ة ماد ، لجاني هو حر
ه جرمة ال اء فهي تش الح ه جرمة الإخلال ) قع 333المادة (فعل العلني المخل  ها الماد وتش في سلو
رر333المادة (الأخلاق الحمیدة لا الجرمتین ) م ، لكن الفارق أن  ها المعنو ة في سلو ون فیهما الضح

قة فالسلوك موجّه لإمرأة معیّنة ل الجمهور أما في المضا   . غیر محدد أ 
ه أن أ سلوك لا  اء فرغم أنه مفهوما نسبي یختلف من مجتمع لآخر  فإن المتف عل الح أما الإخلال 

ا في نظر المجتمع الذ  عا جنس حمل طا ان  اء إلاّ إذا  الح هصل الى درجة الإخلال  التالي فإن 2وقع ف ، و
ة عة جنس اء المرأة لابد وأن تكون له طب ح   .السلوك الذ یخلّ 

                                                            
1 -Art.222-33  « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des 

propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile 
ou offensante … » Code pénal Français, édition 2014, http // : www.légifrance.gouv 

،صإدوارد غالي الذهبي -   2  .136، المرجع الساب
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ذلك ة تدقّ عندما نحاول مقارنة سلوك التحرّش الذ  ورد في المادة  و رر 341فالصعو ل فعل " 2ف /م
ا حاء جنس عا أو إ حمل طا قة "أو لفظ أو تصرّف  ه فعل المضا قوم  والذ الورد في المادة ، مع السلوك الذ 

اءها" 2مرر333 ل حصر الأخیر فرغم أن النص ، "ل فعل أو قول أو إشارة تخدش ح ش حمي المرأة  جاء ل
ق ه سا ما أشرنا ال ا ما تكون المرأة ضحیته  ضا غال مفهومه العام أ إذ من الصعب ، اوصرح، فإن التحرّش 

اء المرأة ولا ا یخدش ح ا،  تصور سلو حاء جنس عا أو أ عضهم  المفهومان متداخلانن إذ أحمل طا في 
اب م عض في غ ار دقی وواضح للتمییز بینهماال   .ع

الكشف عن أعضاءهف ة أمام امرأة  لو أن شخصا قام  اره إإلیها لیلفت نظرها، ف  وأشارالتناسل ن اعت م نه 
ن اعت م ما  ا،  عا جنس حمل طا ا  اء المرأة، والأخطر تحرّشا لأنه سلو ح قة لأنه سلوك یخلّ  ضا مضا اره أ

س، إذ یتراوح في التحرش ما بین سنة الى  ة مختلفة لكلا الجرمتین خاصة الح من ذلك أن المشرع قرر عقو
قة شهرن الى ستة أشهر   .ثلاث سنوات أما في المضا

ت ل صرح فعل فلو أراد المشرّع الجزائر في رأینا إزالة هذا الغموض الذ  ش لا النصین  لرط  نف 
ة من المادة  ه في الفقرة الثان رر341التحرّش المنصوص عل ة  م ون الهدف منه تحقی رغ ضرورة أن  ،

ع جنسي،  ون السلوك نفسه ذو طا شتر أن  التالي لا  ة، و ع ة مثل صورة التحرش في إطار علاقة الت جنس
عا ج حمل طا ح الفعل الذ  ص ة سوف یدخل في خانة ثم  ة جنس ا في ذاته ولكن لا یهدف الى تحقی رغ نس

عا  ون لها طا ات التي تحدّ من حرة المرأة دون أن  قة تقتصر فقط على السلو قة، أو یجعل المضا المضا
ع الجنسي في خانة التحرّش ات ذات الطا ل السلو التالي تصنّف  اءها، و ح   .یخلّ 

ل تسهل و ا بهذا الش عدّ تحرّشا جنس قة وما  عدّ مضا ة التمییز بین ما    . لد القاضي عمل
حث الثاني عض جرائم ضدّ الأموال: الم   عدم دقة النظام العقابي المقرر ل

س جرائم ضدّ الأخلاق الت بیرا في مجال التجرمملاحظنا فیها غي على ع لات  وضا وخلطا  في التعد
ات  النظام العقابي المقرر لها، الأخیرة لقانون العقو ط اساسا  ، فإن عدم الوضوح في جرائم الأموال یرت الجزائر

لا اسة التخفیف في هذا النوع من الجرائم والتي اعتمدها المشرّع خاصة منذ تعد مقتضى  2006 ت إذ أن س
ة الإعدام في عدة مناس1 06/23قانون  عض الجر ، حیث قام بإلغاء عقو ح  ذا تجن نت توصف اائم التي ات و

بیر  ات مما جعل من تلك النصوص تقع في تناقض  ل ذلك تم بدون مراعاة الدقة في تقرر العقو ات،  الجنا
الخصوص في جرائم السرقات وجرائم التخرب عن طر الحر  لاحظ ذلك  ة، إذ  ة العقو لا یخدم مبدأ شرع

 .أو التفجر
 
 
 

  
                                                            

.20/12/2006المؤرخ في 06/23قانون رقم  - 1  
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ات : المطلب الأول مة السرقةالمقررة لفي العقو   جر
امها أخذ الشيء بدون  رضا حائزه، فهي  تعتبر السرقة من أخطر  الجرائم الواقعة على الأموال، تقتضي لق

ة ازته في نفس الوقت اعتداء على ملك ، وقد وضع المشرّع الجزائر النص الأساسي والتقلید لفعل 1الشيء وح
القول  350السرقة في المادة  ل من اختلس شیئا غیر مملوك لهعتبر س"ق ع    ..."ارقا 

لات جوهرة في ال 06/23ومنذ صدور قانون  ، إذ اختلفت ةظام العقابي لجرمة السرقنأحدث المشرّع تعد
ات حسب جساعقو انا أخر جنحة مشدّدة، وفي مة وخطورة فعل السرقة، إذ نجدها  طة وأح س انا جنحة  ها أح

ن أن تصل م ة  تها الى السجن المؤّد حالات اخر جنا   .عقو
عض التناقضات التي یجب  ثرة وتنوع الظروف المشدّدة لهذه الجرمة أوقعت المشرّع الجزائر في  لكن 

ذا حالة ارتك معد ن حصرها في حالة إعمال ظرف حمل السلاح و م قاء علیها، والتي  السرقة ضدّ اب الإ
ة للدولة أو احد مؤسساتها   .أموال مملو

مة السرقة: الفرع الأول   مسألة ظرف حمل السلاح في جر
تها  انت عقو ة  ظرف حمل السلاح من أخطر الظروف المشدّدة في جرمة السرقة إذ یجعل منها جنا

مقتضى قانون من  351دة امنص القبل تعدیل  ات  عد صدور  06/23قانون العقو هذا القانون هي الإعدام، و
حت السجن المؤّد، إذ  قوم هذاأص ون الجاني حاملا للسلاح فقط دون استعماله، لكي  الظرف، بل  في أن 
ان هذا السلا وسیلة لارتكاب السرقة وف نص المادة حتى وإن  ة التي استعملت  ح موجودا في المر

ان نوع الشيء محل  351، إذ أن نص المادة 2ف/351 ل السرقات مهما  شمل هذا الظرف  جاء عاما ل
  .مةالجر 

مقتضى قانون  2009إلاّ أنه وفي سنة  رر350أضاف المشرّ ع الجزائر مادتین وهما  2 09/01و   1م
رر ة أو المعرّفة  2وم ة المنقولة والمحم تنصّان على عقاب السرقة لشيء معیّن بذاته وهي الممتلكات الثقاف

قصد بها سرقة الأثار و  التراث التحف ،و ل ما یتعلّ  ة أو  اب نص یجرّ فعل الفن الثقافي، وذلك نظرا لغ
اء في اقنون  ة التراث الثقافي 98/04السرقة لهذه الأش حما   .3المتعلّ 

رر 350وقد تضمّنت المادة  ة، ومن  2م ظروف التشدید لجرمة السرقة الواقعة على تلك الممتلكات الثقاف
استعماله، ة في حالة توافر هذا  بینها ارتكاب الجرمة مع حمل السلاح أو التهدید  إذ نصّت على أن تكون العقو

س من الظرف    .دج1.500000دج الى 500000سنة وغرامة من  15الى  5الح
ات الجزائر مجالین مختلفی ح الیوم في قانون العقو ذلك أص لتطبی ظرف حمل السلاح في جرمة  نو
سأل حول طب لما توافر هذا الظرف أن  ان من عة الشيء محلّ السرقة السرقة، وعلى القاضي  ، فإذا 

ة أو المعرّفة فإن النص الواجب التطبی هو المادة  ة المحم رر350الممتلكات الثقاف التالي سوف تعتبر  2م و
                                                            

عة الأول، المجلّد الأموال، على الإعتداء جرائم حسني، نجیب محمود- .33ص  ،1998 بیروت، ،3ط 1  
25/02/2009المؤرخ في 09/01قانون رقم - 2  
  3 المؤرخ في 04/ 98قانون -
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س من  تها الح ان محلّها شيء أخر  فإن النص  15الى  5جنحة عقو الإضافة الى الغرامة، أما إذا  سنة 
السجن المؤّد 351الواجب التطبی هي المادة  ا علیها  ة معاق   ! ق ع التي تعتبر الفعل جنا

ان حاملا للسلاح ، وآخر دخل  قرة من إحد المزارع و فلو افترضنا وف هذا الوضع أن شخصا سرق 
ة النادرة والتي لا تقدّر بثمن، استعماله، ثم تمّن من سرقة إحد التحف الفن  أحد المتاحف حاملا للسلاح وهدّد 

س من  ن الأول سیواجهفإ تها الح ة السجن المؤّد أما الثاني سیواجه جنحة مشدّدة عقو  ،سنة 15الى 5عقو
ة للحرة ات السال العقو نها أن تقارن  م بیرة لا  انت    .والغرامة مهما 

قع في مثل هذا  یبدو أنه غیر معقول وغیر منطقي وغرب جدّا،إذن فهذا الوضع  یف للمشرّع أن  إذ 
ة دستورة القوانین أن تفلت من  لفة برقا یف للهیئة الم عض، و عضهما ال التناقض رغم أن المادتین تلت 
ة  ذا مبدأ الشرع ة  ومبدأ المساواة و مة على الحرات الفرد عواقبها الوخ رقابتها مثل هذه النصوص دون اكتراث 

ة؟   العقاب
ة للدولة أو إحد مؤسساتها: نيالفرع الثا اء مملو   حالة ظرف السرقة الواقعة على أش

حیث أنه ظرف لا ینطب فقط على السرقة ، بل على 382وهو الظرف العام الوارد في المادة  رر،  م
ضا انة الأمانة وغیرها ،جرائم الأموال الأخر أ   .النصب وخ

ح متوافقا مع  ص ي  ه الى ضرورة تعدیله  لكن الملاحظ في هذا النص أن المشرّع الجزائر لم ینت
الخصوص، فرغم أن الفقرة الأولى من المادة  ات المقررة لجرمة السرقة  لات التي أجرت في العقو التعد

ررتم تعدیلها عند تعداد من382 ارة ، إلاّ أن م ات لم  الفقرتین هم الأشخاص الإعت المتعلّقتین بتقرر العقو
تنفها ح    .مسّها التعدیل رغم الغموض الذ أص

ة سرقةفعندما تكون الدلوة  ما یلي ،أو إحد مؤسساتها ضح ات    :فقد وردت العقو
د في الحالات الواردة في المواد - 1   .354و353و 352السجن المؤ
س من سنتین الى - 2   .نحةسنوات إذا تعلّ الأمر بج10الح

انت المادتین  ان قد وضع في الوقت الذ  تنصّان على حالات جرائم  354و 352إذ أن هذا النظام العقابي 
  .السرقة الموصوفة

طرح حول الحل الذ یجب على القاضي أن یتبناه إذا ما  ح الحالتین فإن التساؤل  عد تجن أما الیوم و
ستند 354و 352حضرت أمامه صور السرقة الواردة في المادتین  ، والواقعة على أحد مؤسسات الدولة، فهل 

ة من المادة  س من سنتین الى 382الى الفقرة الثان ة الح رر التي تنص على تطبی عقو س10م لأن  ،سنوات ح
ة المنصوص علیها في و  ؟الأمر یتعلّ بجنحة ة سوف تكون أقلّ شدة من العقو ذلك غیر منطقي، لأن العقو

ار أن حدّهما الأدنى هو المادتین المذ اعت ون الحد الأدنى 5ورتین،  ة هي الدولة  سنوات أما في حالة الضح
  .سنتین
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ة السجن المؤّد إذا ما توافرت حالات  ستند دائما الى الفقرة التي تنصّ على تطبی عقو قى  أم أنه ی
ورة في المواد  س م354و  352السرقة المذ ضا غیر منطقي، إذ ل ات ، وهذا أ ن العادة أن نجد في قانون العقو

س الى السجن المؤّد ة الح ل من عقو التشدید بهذا الش اشرة  القفز     !م
فرض في اعتقادنا ضرورة إعادة النظر في المادة  ة  ل 382لذلك فإن مبدأ الشرع الش حها  رر لتوض م

م العقابي الحالي والمقرر    .السرقةلجرمة خاصة الذ یتواف مع التنظ
ب: المطلب الثاني ات المقررة لجرائم التخر اب التناس في العقو   عن طر الحر والتفجیر غ

مقتضى قانون ق ع وقد شهدت هي  405الى  395من  المواد نتهاتضمّ هذه الجرائم  لات  ضا تعد أ
ات المقررة لها دون التجرم،، 06/23 الخصوص العقو ة الى  والتي مسّت  اسة المشرّع الرام وذلك في إطار س

ة الإعدام عقو انت ف ،التقلیل من الأخذ  تها الإعدام، إذ أن هذه الجرائم  إلاّ أن هذه  ي غالبیتها تكون عقو
ة للنصوص، أوقعت المشرّ  لات ونظرا لعدم المراجعة المتأن ن ملاحظتها  عالتعد م في تناقضات ظاهرة  والتي 

  :یلي في ما
ب عن طر الحر :رع الأولالف مة التخر   في جر

ن أن تكون أموال الفرد  م ة الخطیرة التي  ات الإجرام عد الحر عن طر التخرب إحد السلو
أنواعها في المواد  ورة  ل عام والمذ ش اني  ة منها أساسا الم الحما قع  وما  395عرضة لها، وقد خص المشرّع 

ونة  ا،في العقاب أساس حیث میّز  ،عدا اني غیر المس ین الم ن و ونة أو المستعملة للس اني المس بین تلك الم
مقتضى قانون  2006وغیر المستعملة لذلك، وفي سنة  لات المتعلّقة  06/23و عض التعد قام المشرّع بإجراء 

اتها،  ة الإعدام من غالبیتها، إلاّ أن هذا التدخّل تسو عقو ة ذلك بإلغاء عقو بّب في ظهور مفارقات غیر منطق
ة، فقد نصّت المادة  ستوجب أن تكون علیها النصوص العقاب السجن المؤّد " یلي قع على ما 395ولا  عاقب 

انت من قبل( ان)بدلا من الإعدام التي  ن... ل من وضع النار عمدا في م ونة أو مستعملة للس   ....".مس
ا"قع  396ثم نصّت المادة  ل من وضع النار عمدا في  20الى  10لسجن المؤقّت من عاقب  سنة 

ة ن...الأموال الآت ونة أو غیر مستعملة للس اني غیر مس   ....."م
رر نصّت 396أما المادة  ورة في المادتین "م انت الجرائم المذ د إذا  ة السجن المؤ  396و 395تطبّ عقو

أملاك الدولة   ...".تتعلّ 
ما یلي  وهي 399أما المادة  ع الحالات المنصوص علیها في "الأهم في هذه المفارقة جاء نصّها  في جم

الإعدام إذا أدّ هذا الحر العمد الى موت شخص أو عدّة 398الى  396المواد من  عاقب مرتكب الجرمة 
  ".أشخاص

ة الإعدام في حال ارت 399فالملاحظ إذن من خلال نص المادة  عد إلغاء عقو جرمة كاب قع، أنه 
ن وف المادة  ونة أو مستعملة للس اني مس ما  395الحر العمد في م ات المقررة ف ه المشرع للعقو قع، لم ینت

انت في الماضي  قت تلك الجرمة بدون ظروف مشدّدة، لأنها  قاها على حالها، وهو ما نتج عنه أن  عد، إذ أ
ة وهي الإعدام   .تنص على أقصى عقو
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المقابل نى لكن  ونة وغیر معدّة للس اني غیر مس والتي هي أقل  في حالة الحر العمد المرتكب في م
ة هي من  تها الأصل حسب المادة  20ال 10خطورة بدلیل أن عقو قع، ومع ذلك فهذه الجرمة  396سنة سجن، 

تها الى  حسب تحتو على عدّة ظروف مشدّدة  أخطرها عندما تؤدّ الى وفاة شخص، إذ تصل عقو الإعدام، 
ة شخص  399المادة  أملاك الدولة أو أدّ الى إصا ة السجن المؤّد إذا تعلّ الأمر  الإضافة الى عقو قع، 

مة   .عاهة مستد
ذلك فإ نى ثم أد الى وفاة و ون أو مستعمل للس ذا ارتكب شخص جرمة الحر العمد في منزل مس

ة تواجد 1اليشخص بداخله فإنها تشّل صورة للقصد الإحتم ان ونا فإن العلم بإم ، إذ أنه مادام أن المبنى مس
م أن المادة  ح ة لا تشدّد  ، التي 395قع لا تشمل حالة المادة  399أنسان بداخله واردا جدّا ورغم ذلك فإن العقو
ة والى غا 2006قع في سنة  399تنص على تجرم مثل هذه الواقعة، لأن التعدیل لم یتطرق الى المادة  تا ة 

ة المقررة هي السجن المؤّد قى العقو   .هذه الأسطر، لذلك ت
نى ون أو غیر مستعمل للس ن احتمال أو ، فإفي حین إذا ارتكب آخر جرمة الحر في منزل غیر مس

قى صورة للقصد المتعدّ الذ یجب أن  توقع تواجد إنسان بداخله ضئیل جدّا ولذلك، فإذا أدّ الى الوفاة فهي ت
ته أشدّ أو في مستو العمد ة حسب المادة 2لا تكون عقو   ! قع هي الإعدام 399، ومع ذلك تكون العقو

ب عن طر التفجیر: الفرع الثاني مة التخر   في جر
ضا من أخطر الجرائم التي تصیب الأموال مثل الحر وقد ورد  جرمة التخرب عن طر التفجیر هي أ

شأنها أراد لها المشرّع الجزائر أن  405ال  400النص علیها في المواد من  ات المقررة  حیث أن العقو قع، 
ات المقررة لجرمة التخرب عن  حی طرتكون هي نفسها العقو  ، قع الى تطبی  400ث أحالت المادة الحر

ل حالة، وقد رأینا الغموض وعدم الدقة التي تمیّز  399الى  395المواد من  حسب  التالي  ،تلك المواد قع  و
م ینطب في حالة التخرب عن طر التفجیر   .فنفس الح

مقتضى  403و 401ضف الى ذلك أن المشرّع زاد من التناقض وعدم الفهم، عندما عدّل المادتین  قع 
انت منصوصا علیها في المادة 06/23قانون  ة التي  حیث رفع من العقو حت  401،  وهي السجن المؤّد و أص

ة الواردة في المادة  عاقب " قع  401ما هي دون تغییر، إذ جاء نصّ المادة  403الإعدام، في حین ترك العقو
ل من هدّم أو شرع في ذلك بواسطة لغم  ة أو سدودالإعدام  ، طرقا عموم ة مواد متفجّرة أخر   ..."أو أ

إذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في "ما یلي  403وجاء نص المادة 
د401المادة  ة السجن المؤّ مة فتكون العقو مة جروحا أو عاهة مستد الإعدام، وإذا سبّبت الجر عاقب   ،."  

ام المادة فمن خلال النصّین ف ان، إذ أن أح قع لم تعد لها معنى،  403إن التناقض والغموض ضاهر للع
ة المادة  إحداث الوفاة أم لا، بل أنه  الى الإعدام، سواء نتجت عن التفجیر  401ما دام أن المشرّع رفع من عقو

                                                            
اش عزالدین،: راجع -1 توراه ، جامعة مولود درجة مة لنیل النظام القانوني للخطأ غیر العمد في جرائم العنف، رسالة مقدّ  ط الد

  . 255، ص2014معمّر تیز وزو، 
، ص - اش عزالدین، المرجع الساب .260ط 2  
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ضا النص على ع أن ما یثیر الحیرة أ د في حال تسبّب التفجیر  في إحداث عاهة أو جروح، و ة السجن المؤ قو
س ظرفا مشدّدا، لذلك فإن المادة  ح عذرا مخففا ول ا  403توافر هذا الظرف أص ان على المشرّع إلغاءها نهائ

ل الذ هي عل الش ات  س تعدیلها فقط، فهي مادة غیر دستورة ولا موقع لها في قانون العقو ه في قانون ول
ات الحالي  .العقو

  خاتمة
ة المتسرّعة في  ه بخطورة التدخّلات التشرع وفي الختام فإن الهدف المرجو من هذه الدراسة هو التنب
لات في مجال التجرم والعقاب، والذ أوقع المشرّع الجزائر في متاهات الغموض وعدم الدقّة في  إحداث التعد

ل وضع النصوص ة وسمعة یتنافى مع  ش حیث لن یتحمّل أثارها في الأخیر إلاّ الحرات الفرد ة،  مبدأ الشرع
ة   .العدالة الجنائ

ات ه إوعلى ذلك فإن توص   :یلي لى مانا في هذا المجال ضرورة التنب
ضرّ  - لات جدیدة وذلك لتفاد التناقض الذ  ضرورة التأني والمراجعة قبل إضافة نصوص  أو إحداث تعد

ء ا   .التجرم والعقاب م
سرعةتدخّل ضرورة  - ن أن  المشرّع الجزائر  م ات التي  ال عض النصوص التي تناولنا الإش ح  لتوض

  .تطرحها في التطبی
عض النصوص التي أشرنا إلیها خاصة في مجال السرقة والتخرب عن  - ضرورة إزالة التناقض الموجود بین 

  .طر الحر والتفجیر 
ما  ضرورة- قها،  التالي تحدید نطاق تطب انها و ح أر عض الجرائم من أجل توض إعداد تعارف جامعة ومانعة ل

  .في فعل الاغتصاب
مبدأ - ة تمس  لات فوضو ع العاطفي التي تجرّ الى استحداث تعد عض التأثیرات ذات الطا تفاد الرضوخ ل

ة   .المساواة والحرات الفرد


